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فعولن ادار الندوة: نايف المحيسن:الكوتا النسائية كانت هي السبيل الوحيد لوجود نساء في المجلس النيابي المقبل بعد عدة دورات لم تتمكن المرأة فيها من الوصول الى مجلس النواب باستثناء حالة واحدة وكانت من خلال احدى الكوتات التي يعمل بها في قانون الانتخاب. 

وقد جاءت الكوتا حالها حال قانون الانتخاب غير ملبية لطموحات الكثير من النساء من حيث عدد المقاعد اولا ومن حيث الآلية ثانيا حيث ان التوقعات تشير الى ان من سيفزن بالكوتا سيكن من دوائر معينة وخاصة الصغيرة منها في حين ان الدوائر الكبيرة من المتوقع ان تحرم من التمثيل النسائي. 

نأمل ان يتحقق للنساء تمثيل اكبر من تمثيل الكوتا وان نرى للنساء اداءا برلمانيا متميزا ليتمكن من اعطاء صورة تساعد الناخبين وتشجعهم على التصويت للمرأة لاحقا وعسى ان يكون الاداء النسائي حافزا ومشجعا لاداء الرجل علنا نرى مجلسا نيابيا متميزا معبرا عن طموحات الناخبين. 

اشكر »الدستور« على عقد هذه الندوة لمناقشة هذا الموضوع المهم، واود ان اؤكد على اهمية عودة الحياة البرلمانية في الاردن لمتابعة المسيرة الديمقراطية حيث سيكون لدينا بعد ايام مجلس نيابي منتخب سنضمن فيه وجود ست سيدات على الاقل، وهي خطوة ايجابية تعزز مسيرة المرأة في الاردن وتساهم في تعميق الديمقراطية. وهنا اشير الى ان تخصيص كوتا للمرأة والتي كانت اول خطوة ايجابية في المرحلة الحالية، خطوة تدعمها الارادة السياسية والتي تقدمت على الارادة الشعبية. وكانت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة قد طالبت منذ زمن مع العديد من المنظمات غير الحكومية بتخصيص مقاعد نيابية للمرأة يدفعها في ذلك كون المعوقات امام المرأة للوصول لمجلس النواب كثيرة، وان الحركة النسائية ما زالت تسبح ضد التيار في هذا المجال فما زالت العشائرية والعائلة ذات اثر كبير على آليات الترشيح والانتخاب في كثير من المناطق. 

وعليه فإن تخصيص كوتا للمرأة لمرحلة انتقالية محددة ريثما تنضج التجربة الديمقراطية امر لا بد منه، واعتقد انه عند تحقيق الاهداف المرجوة من الكوتا فإننا لسنا بحاجة اليها مستقبلا.    
	
	المشاركة السياسية للمرأة الأردنية : الفرص والمعيقات 
 
 
" مواطنون لا رعايا " عنوان كتاب فكري للكاتب خالد محمد خالد قرأته حين كنت طالبة مدرسة وحينها لم أدرك معانيه بدقة واليوم ورغم أنه لم يبقى من الكتاب في ذهني سوى العنوان أدرك أهمية هذه العبارة ، أدرك أن الإنسان في علاقته بالدولة كمواطن لا ينتظر من يوفر له إحتياجاته الساسية ويرعاه – بل يتمسك في كونه  مصدر سلطات هذه الدولة وصانع القرار فيها كمواطن له حقوق وعليه مسئوليات . 
 
ولذا فإن المشاركة السياسية للمرأة ترتبط بشكل خاص بمفهوم المواطنة وبمبدأ المساواة . ولذا فأن من أولى مقدمات مشاركة المرأة الإقرار بأنها تتمتع بالمواطنة التامة بكل مظاهرها وبالمساواة التامة أمام القانون بدون أي تمييز . 
 
والشأن السياسي كما هو معلوم شأن عام لا يمكن للفرد أن يكون مؤثراً أو مشاركاً أو فاعلاً فيه ما لم يعترف بدوره في الحياة العامة وبحقه في ممارسة هذا الدور دون قيود ذات طابع تمييزي . 
 
وعلى الرغم من أن المرأة تشكل نصف المجتمع ، كما يحلو لنا دائماً أن نردد ، إلا أنها في الواقع تمثل أقلية سياسية بالمفهوم الذي أورده الأستاذ حسني عايش في ورقة له حول الموضوع عندما قال " الأقلية في المجتمع هي فئة من الناس فيه – ليست بالضرورة الأقل عدداً – يجري فرزها أو عزلها من النشاط العام للمجتمع أو قطاع من قطاعاته أو نشاط من نشاطاته لتعامل معاملة دونية أو غير متساوية مع فئة أو فئات أخرى ، أن ذلك يعني وجود فئة أو فئات أخرى تستأثر بالسلطة والإمتيازات الإجتماعية وفرص الصعود والأرتقاء  " . 
وفي ضوء هذا التعريف يمكن القول أن المرأة الأردنية التي حققت إنجازات كبيرة في أكثر من مجال وأثبتت جدارتها وقدرتها وكفائتها على الصعيدين الخاص والعام ما زالت تشكل أقلية سياسية .
وهي لا تنفرد في ذلك ولا تختلف كثيراً عن وضع النساء في بلاد العالم المختلفة ، فقد دلت إحصائيات أعدتها الأمم المتحدة  شملت 151 دولة على أن معدل نسبة النساء في البرلمان عام 2000 كانت  8 ، 38% في بلدان الشمال ، 2 ، 15% في بلدان أوروبا ( بما فيه دول الشمال ) و4 ، 13 % بلدان أوروبا بدون دول الشمال ، وفي بلدان أمريكا2،15% وفي آسيا 2 ، 14% وفي دول المحيط الهادي 5، 13 % وبلدان أفريقيا في جنوب الصحراء 7 ، 11 % أما في الدول العربية فالنسبة هي 5 ، 3 % فقط . 
والمعدل العالمي كان 4 ، 13 % في المجلسين معاً ( الـنواب والأعيان أو ما يماثلهما ) حيث بلغ عدد البرلمانيين للعام  2000  ( 34087 ) منهم 5260 إمرأة . 
وترأست النساء 22 من برلمانات العالم هي برلمانات أثيوبيا ، إسبانيا ، أستراليا ، أنتيغو وبربودا ، بليز ، بولندا ، بيرو ، جامايكا ، جزر البهاما ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية الدومنيكان ، جنوب أفريقيا ، سورينام ، السويد ، فينلندا ،كرواتيا ، ليسوتو ، المكسيك ، المملكة المتحدة ، النرويج ، الهند وهولندا .
وحيث أنه وكما ورد في الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية " إن تحقيق الديمقراطية يقتضي شراكة حقيقية بين الرجل والرأة في إدارة شؤون المجتمع الذي يعملان فيه على قدم المساواة وعلى نحو متكامل كما أنه " بدون إشتراك المرأة إشتراكاً نشطاً وإدخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم " كما ورد في خطة عمل المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 فأنه لا بد من مشاركة المرأة مشاركة حقيقية فعالة وبنسب عادلة في مختلف مواقع صنع القرار . 
وعلى الرغم من الإعتراف بحاجة التنمية إلى طاقات وجهود المرأة والسعي المستمر لإتاحة التعليم وفرص العمل والإقرار بأن التنمية بمفهومها الشامل والمستدام لا يمكن أن تتحقق بدون مساهمة المرأة - خاصة في بلد كبلدنا يعتمد أساساً على موارده البشرية - مساهمة كاملة في الجهود التنموية سياسياً وإقتصادياً وإجتماعيا وثقافياً ، إلا أن تجربة الإنتخابات عام 1984 تكميلية شاركت فيها المرأة كناخبة فقط  وإنتخابات 89 ، 93 و97 أظهرت جملة من العقبات حالت دون وصول المرأة إلى البرلمان بإستثناءات قليلة حيث لم تفز أي من المرشحات الـ 12 بمقعد في إنتخابات 1989 إلا أن المشاركة والمحاولة تعتبر بالغة الأهمية لأنها اسهمت في رفع الوعي وكسر الصورة النمطية للمرأة وإرساء فكرة حق وقدرة وإمكانية المشاركة ، كما فازت السيدة توجان فيصل في إنتخابات عام 1993 عن مقعد الشركس وكان عدد المرشحات ثلاثة فقط ( يعكس هذا قلق المرأة من تعديل قانون الإنتخاب وخاصة لجهة قانون الصوت الواحد ) فيما أخفقت 17 مرشحة عام 1997 في الفوز بمقعد رغم ما حققته بعضهن من نتائج متميزة في عدد الأصوات التي حضين بها ) ، فيما تم ملئ مقعد شاغر في نهاية دورة إنتخابات 1997 عن طريق إقتراع النواب حيث فازت السيدة نهى معايطة بهذا المقعد ، إضافة إلى من تمت تسميتهن لعضوية مجلس الأعيان . 
 

ولقد ورد في العديد من الأدبيات والدراسات التي تناولت موضوع المرأة والإنتخابات وخاصة في خضم الحديث عن ( الكوتا ) عبارات مثل ، المرأة عدو المرأة ، المرأة لا تنتخب المرأة ، المرأة مقصرة بحق نفسها ، القانون يساوي بين المرأة والرجل فلماذا هذه الضجة ؟ الكوتا مخالفة للدستور وتخل بمبدأ المساواة هذا في أحسن الأحوال أما في أحوال أخرى فقد سمعنا أن خروج المرأة إلى ميدان العمل العمل يدمر الأسرة وأن مكان المرأة ومملكتها هو بيتها فقط ، أن دور المرأة هو في إنجاب ورعاية وتنشئة الأطفال ولا شأن لها بالنشاط العام وخاصة السياسة ، أن المرأة غير قادرة على التصدى للشأن العام بنجاح ... وفي الحقيقة أن كل هذه العبارات تعكس سعياً للتنصل من المسئولية التاريخية الملقاة على عاتق المجتمع وعلى عاتق الأفراد في السعي إلى إدراك متطلبات المجتمع وكل من المرأة والرجل في مجال المشاركة وتحمل المسئولية لمجابهة التحديات المتنوعة والمتعددة التي تجابة مجتمعنا على كل صعيد . 
 
وإذا كان التعديل على قانون الإنتخاب الذي أقر بحق المرأة في المشاركة ناخبة ومرشحة قد جاء متأخراً ( عام 1974 ) فأن الحياة الديمقراطية والتنمية السياسية تعثرت في العديد من المحطات وغيبت لسنوات ولا زال الأداء العام متردداً في إطلاق الحريات العامة وتعزيز الإحترام التام للحقوق الدستورية والإرساء الحقيقي لأسس الديمقراطية .
 
ومع ذلك فأن التعديل المذكور شكل فرصة هامة وفتح آفاق مشاركة المرأة  ويمكن إعتبار دور الحركة النسائية الأردنية ورائداتها الذي تواصل منذ نشأة المملكة لتحقيق المساواة والقضاء على التمييز والإسهام في مختلف مجالات الحياة والشأن العام والإرتقاء بأوضاع المرأة في مجالات التعليم والصحة والعمل ومختلف المجالات والذي أكد بشكل خاص على حق المشاركة في الحياة السياسة من أهم الفرص التي مهدت وعبدت الطريق الوعر والصعب أمام المرأة الأردنية ،  كما مثلت إنجازات الأردن في مجال القضاء على الأمية وتعليم المرأة وتعيين نساء في مختلف مواقع القرار - ولو بعدد رمزي - فرصاً أخرى صنعتها المرأة بإقبالها وجهودها وما حققته من نجاحات وما تميزت به من كفاءات كما صنعته الإرادة السياسية العليا برؤيتها المستقبلية وقناعتها بضرورة تفعيل وتحفيز طاقات وقدرات النساء كمواطنات وكمخزون أساسي للموارد البشرية المتاحة في البلاد ، وساهم تطور وعي النساء أنفسهن بحقوقهن وبحاجتهن إلى التأثير في مسار الشأن العام وحقهن في المشاركة بصنع القرار وإدراكهن لتأثير هذه المشاركة المباشر على ترجمة رؤيتهن ومنظورهن إلى تشريعات وتدابير وتوجهات إقتصادية إجتماعية وسياسية تعكس رؤيتهن وتؤثر على حقوقهن وحياتهن اليومية فرصة أخرى حفزت وتحفز النساء لمزيد من المشاركة ، كما أن تطور وعي الرجل وإدراكه حاجة المجتمع إلى مشاركة المرأة وأثر هذه المشاركة الإيجابي على الأسرة والمجتمع شكل بدوره فرصة لا يجب إغفالها رغم أن نسبة الرجال أصحاب هذه الرؤية ما زالت قليلة ، ومن الفرص الأساسية لا يمكن إغفالها الجهود الوطنية ، العربية والدولية التي ركزت على المرأة وجعلت مشاركتها السياسية محوراً رئيسياً سواء في المؤتمرات والمنتديات أو في المواثيق والإتفاقيات وخطط العمل ، ولعب الإعلام وخاصة في ظل تطور تكنولوجيا الإتصال والمعلومات دوره كذلك في تعظيم فرص المرأة وفتح آفاق أوسع لمزيد من 
المشاركة . 
 
ولكن المعيقات لا زالت كبيرة وخاصة في منطقتنا من العالم وأهمها ما تتعرض له فلسطين والبلدان العربية منذ ما يزيد على نصف قرن من عدوان صهيوني متواصل وإحتلال وتهديد وما يرتكبه من جرائم ومجازر مما يجهض كل فرص الإستقرار والتنمية والتقدم لا فقط في فلسطين وإنما في الأردن بشكل خاص والدول العربية ألخرى بشكل عام . 
 
كما يمثل المناخ العالمي السائد بما يعنيه من عولمة متوحشة أعادت إلى الأذهان شريعة الغاب بإستنادها إلى منطق القوة والقهر وتغييب الديمقراطية والمساواة على المستوى العالمي وإلى منطق حرية التجارة دون قيود تضمن حقوق الغالبية الفقيرة من شعوب العالم وفرضها شروطاً قاسية وظالمة على المجتمعات النامية ليس من شأنها سوى زيادة الفقراء فقراً وتدمير فرص التنمية العادلة المستدامة وغيرها من المظاهر التي لا شك ستؤدي إلى مزيد من الإرتفاع في معدلات البطالة والفقر والتوترات والحروب ومزيد من الإنتهاك لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ،المدنية والسياسية ، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في غياب العدل والحرية والمساواة وإحترام كرامة الإنسان وفي غياب السعي الجاد إلى تلبية إحتياجات الإنسان الأساسية في الغذاء والدواء والرعاية الصحية والضمان الإجتماعي والسكن والتعليم والعمل والبيئة النظيفة وغيرها .  
 
وتمثل غلبة النظم السياسية الدكتاتورية في المنطقة عقبة أخرى فهي تحول دون تنمية سياسية ديمقراطية تحترم مواطنة المواطنين وتحقق المساواة بينهم بما فيه المساواة على أساس الجنس وتحقق مبدأ الأمة مصدر السلطات بصدق ونزاهة ودون تزييف وعلى أساس إجراء إنتخابات دورية حرة تضمن تداول السلطة والتعددية وفصل السلطات وسيادة القانون وتقوية المؤسسية وإطلاق الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان وغيرها من أسس الديمقراطية بل أن بعضها ما زال يطبق قوانين الطوارئ مما يعيق أي تقدم نحو التغيير والتطوير . 
ولا شك بأن قانون الإنتخاب المؤقت يشكل عقبة أساسية أخرى في طريق التنمية الساسية وخاصة حين أبقى على قاعدة الصوت الواحد التي تؤدي في مجتمع عشائري لا زالت عاداته وتقاليده ورؤيته للمرأة بل وللعمل السياسي تنطلق من مصالح ذاتية وعائلية ومحلية في غالب الأحيان ومن رؤية تقليدية نمطية لا تعترف بمكانة ودور المرأة في هذا المجال. 
ويمثل ضعف الحياة السياسية وتعثر المسار الديمقراطي والإعتقاد بأن المشاركة السياسية تنحصر في عملية الإنتخاب والترشيح فقط وتتطلب عملاً في هذه " المواسم " بعيداً عن جهد سياسي منتظم ودائم ومشاركة مستمرة تعبر عن رؤية إستراتيجية ووتتمثل في إنخراط فعال في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني  ورقابة حثيثة على أداء مختلف السلطات وضغط منظم مستمر على صانعي القرار وتمسك مبدئي بمبادئ الدستور والميثاق الوطني وبحقوق المواطنين وحرياتهم في كل وقت وتحت أي ظرف وبدون تمييز ، لأن التغاضي عن مظاهر التجاوز على هذه المبادئ هو أيضاً من العقبات الأساسية ، فالتغيير الديمقراطي وإمكانية تبدل وتغييير القوى المسيطرة على حركة المجتمع يمثل مصلحة واضحة للنساء والظروف والمظاهر المشار إليها لا تسهم ولا تساعد في هذا التغيير لأنها تعبر عن رغبة القوى القائمة في الإحتفاظ بمواقعها وخشيتها من أن الديمقراطية ستؤدي إلى فقدان هذه المواقع فالعديد من القوى القائمة والمسيطرة سواء في صفوف الحكم أو المعارضة لا ترغب في رؤية قوى جديدة تأخذ مواقع في الحياة العامة ولذا فهي ستقاوام التوجهات التي يمكن أن تؤدي إلى التغيير  . 
 
ولا بد ايضاً من القول أن التمييز الذي تعانية المرأة والذي لا زال قائماً سواء في بعض النصوص أو التطبيقات يحول دون مشاركة حقيقية حرة ومستقلة للمرأة في الإنتخابات وفي النشاط السياسي بشكل عام ، فما زالت المرأة بحاجة إلى إذن خطي من زوجها لتحصل على جواز سفر مستقل ، ولا يستفيد زوجها وأبناؤها من راتبها التقاعدي في حالة وفاتها ، ولا زال أبناؤها من زوج غير أردني يعتبرون أجانب ولا يمكنها منحهم جنسيتها حتى عندما تدون أرملة أو مطلقة أو عندما تتزوج وتلد أبنائها على الأرض الأردنية ، ولا زالت القوانين الجزائية تميز بينها وبين الرجل في العديد من المجالات ، كما لا زالت قوانين الأحوال الشخصية تنطوي على محددات وقيود تجعل من المرأة على الصعيد السياسي وكمواطنة رهينة إرادة مواطن آخر فيما إذا تعسف في إستعمال حقوقه القانونية .
 
وفي التطبيق نجد أن المجتمع لا زال يحرم المرأة حتى من الحقوق المقررة لها قانوناً من خلال غلبة العادات والتقاليد والأعراف وسيطرة الفكر الذكوري حتى على نصوص الدستور وأحكام الشريعة وتعاليم الديانات السماوية دون حماية قانونية فعالة فتحرم المرأة مثلاً من حصصها الأرثية وتستغل إقتصادياً وتجرد من حق إستثمار أموالها أو التحكم بدخلها ويتم التحكم في حركتها وفي علاقاتها ، وتحرم من حق المعرفة وإرتياد المنتديات والإجتماعات العامة ، وتحمل كامل المسئولية عن أطفالها وعن رعاية بيتها ويكتفي الكثير من الرجال بدور المنفق وحتى هذا الدور كثيراً ما يمارس بصورة تعسفية ، ويطلب منها حتى ولو كانت عاملة أن تواصل تحمل كامل مسئوليات الأسرة والبيت دون مشاركة وأن حصلت فهي الإستثناء على الأصل تكون غالباً محدودة ومزاجية ومؤقتة وفيها شعور بالتفضل لا بالواجب .
 
ولا تعرف المرأة حقوقها القانونية ولا تزود شأنها شأن الرجل ومنذ المراحل الدراسية الأولى بما يكفي من القيم والمبادئ التي ترسخ المساواة والتكافؤ والتي تقود إلى معرفة نافعة بصورة كافية على هذا الصعيد فعلم القانون ( وهو عمام الديمقراطية ومرآتها ) لا يدرس في المدارس وحقوق الإنسان تدرس بصورة محدودة جداً وبرامج التوعية القانونية قاصرة ومحدودة كما أن لجوء إلى المرأة إلى القضاء عند الحاجة تواجهه عقبات عديدة نفسية ، إجتماعية ، مالية وعملية . 
 
هذه الظروف والعقبات تجتمع وغيرها مما لم يرد ذكره لتجعل المرأة في وضع الأقلية السياسية ويؤدي إلى عزلتها كفئة إجتماعية أو إلى تماهيها بالسائد وه حتى الآن الفكر الذكوري المهيمن .
  
التوصيات 
 
ولتخطي العقبات وتحقيق نتائج أفضل ومشاركة أعلى وأكثر وعياً لا بد من إستثمار الفرص المتاحة والتعامل معها بأعلى قدر ممكن من الإيجابية والحرص على عدم تفويت أية فرصة متاحة من خلال تقييم موضوعي للعوامل والمعطيات وإستعداد عالي لتجاوز المصالح الذاتية والعشائرية والمحلية والفئوية إذا تعارضت مع المصلحة العامة والإهداف الأساسية وأعتقد أن المعالجة لا يمكن أن تنجح إذا إنصبت على مناسبة واحدة هي الإنتخابات القادمة - على أهميتها – بل لا بد من خدمة هذه الإنتخابات من خلال رؤية عامة بعيدة الأمد متعددة المستويات بحيث تكوت هذه الإنتخابات والإستعداد لها والمشاركة فيها والسعي إلى تحقيق افضل نتائج مجرد محطة تساعدنا على تفهم واقعنا وتحقيق التقدم التدريجي والإنطلاق نحو ردم الفجوات وإستمثار أفضل للفرض وقدرة أعلى على تذليل العقبات ولتحقيق ذلك أقترح تبني التوصيات التالية ؛ 
 
على مستوى دولي : 
 
1 -   تعزيز التضامن والعمل المشترك مع كل القوى والهيئات النسائية والحقوقية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى ديمقراطية دولية وعدالة ومساواة بين الشعوب والدول ومجابهة منطق القوة وإرهاب الدول ومسار العولمة السائد حالياً . 
 
2 –   تحفيز المجتمع الدولي للتصدي بحزم لكل مساس بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان ولإنهاء آخر إحتلال عسكري على الكرة الأرضية وإعادة الإعتبار للقانون الدولي وللمنظمة الدولية على أسس ديمقراطية تلتزم سيادة القانون ولا تمارس الإزدواجية والإنتقائية والتذبذب في تطبيقها لقراراتها وإحترامها لمواثيقها . 
 
3 -   تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات والإستفادة من تجارب الدول التي حققت قدراً كبيراً من المشاركة والمساواة والعدالة الإجتماعية ( مثل دول شمال أوروبا مثلاً أو جنوب أفريقيا ) .
 
4 –   السعي لتبديد الصورة السلبية التي روجتها السياسة المغرضة ووسائل الإعلام المسيطر عليها من القوى المعادية بحق المرأة العربية والمسلمة وإظهار العوامل السياسية والإستعمارية وتجليات هذه العوامل إقتصادياً إجتماعياً وثقافياً في مجتمعاتنا مما التي أدى إلى أن يكون وضع المرأة العربية على ما هو عليه وإبراز الصورة الإيجابية والإنجازات والجهود الجارية لتجاوز هذه المعيقات وطرح الأوضاع وتحليلها بصورة موضوعية ويبقى الأساس في ذلك صورتنا نحن عن أنفسنا لفإذا كانت صورة إيجابية واثقة أمكننا أن نعكس ذلك وإذا كانت سلبية مترددة خانعة أو قانعة أو عبثية فأن تعديل النظرة الدولية سيكون صعباً بل مستحيلاً .   
 
على مستوى عربي : -
 
1. الإنتصار العملي الفعال والمبدئي مع القضايا العادلة لأي بلد عربي وبشكل خاص للشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال  وفي تصديه البطولي للحرب الهمجية الجارية . 
2. تعزيز التضامن والعمل العربي النسوي المشترك على أسس ديمقراطية تقبل التعددية والإختلاف وتلتقي على القواسم المشتركة وتحسن التصدي للمخاطر والإنتهاكات على قاعدة التحالف والوحدة والعمل المشترك . 

3. التصدي لضعف وعجز الهيئات الإقليمية وإنقسامها وعلى رأسها الجامعة العربية والمطالبة  بنقلة نوعية لدمقرطة الجامعة العربية وإفساح المجال لمنظمات المجمع المدني العربي في إطارها وكذلك الإتحاد النسائي العربي العام ودعم ومساندة الهيئات العربية والسعي لتطوير دورها وربطه بهموم وإحتياجات المواطن العربي عموماً والمرأة العربية بشكل خاص . 
4. المساهمة في الجهود الوطنية في كل بلد لتعزيز التحول الديمقراطي وإرساء الأسس الديمقراطية وضمان إطلاق الحريات العامة وإحترام حقوق الإنسان ، وخاصة حق الهيئات النسائية والنقابية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في الوجود والنشاط . 

5. تعزيز صلات التعاون والتنسيق والتبادل المعرفي والتجارب والخبرات العملية في كل بلد عربي بشأن مختلف القضايا والمجالات وخاصة ما يتعلق بالمرأة والمشاركة في الحياة العامة وفي صنع القرار . 
6. إستخدام وسائل الإتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والإتصال لتعزيز التبادل وتعميم المعرفة . 

 
 
على صعيد وطني : 
 
1. تأكيد والتمسك بالديمقراطية – وبكل الأسس التي تعبر عنها - كإطار عام لابد منه ولا مجال لتحقيق تطور حقيقي ومشاركة كاملة بغيره والتمسك بأهمية وضرورة إطلاق الحريات العامة وإحترام وضمان حقوق الإنسان كشروط لازمة للتنمية السياسية المنشودة . 
2. تعديل قانون الإنتخاب المؤقت بإتجاه تسهيل الإجراءات الإنتخابية وإلغاء قاعدة الصوت الواحد وإعتماد القائمة الإنتخابية وتوزيع الدوائر الإنتخابية على أساس عادل وإعتماد صيغة تضمن تمثيل المرأة  . 

3. إلغاء كل أشكال التمييز القانوني والإجتماعي ضد المرأة والسعي إلى الحد من تأثير التقاليد والعادات المنافية لمبادئ الدستور وخاصة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولقواعد حقوق الإنسان . 
4. تعزيز مفهوم المواطنة من حيث أنه صلة قانونية مباشرة بين الفرد والدولة تتساوى فيه المرأة بالرجل ولا ينبغي أن يخضع لمؤثرات أخرى لحلقات إجتماعية وسيطة غير إختيارية ( الأسرة ، العشيرة مثلاً ) . 

5. تمكين الحركة النسائية من اداء دورها في التأثير على الحياة العامة لا بصفتها جمعيات خيرية ممنوعة من النشاط السياسي وإنما كمنظمات مجتمع مدني يمكنها أن تلعب دوراً أساسياً كمجموعات ضغط لها تأثيرها ودورها الذي لا يمكن شله أو إغفاله . 

6. تعديل الإتجاهات حيال مشاركة المرأة ودورها وحقوقها وحيال التوزيع التقليدي للأدوار في الأسرة والمجتمع وتأكيد مبدأ المساواة والمواطنة التامة للمرأة من خلال جهود المنظمات النسائية والحقوقية وغيرها وخاصة الإعلام والمناهج التعليمية والتربوية . 

7. تعديل منهج التعامل مع الإنتخابات من الإهتمام الموسمي المحدود إلى الجهود المنتظمة المستمرة . 

8. تطوير وتعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات النسائية والمعنية لوضع أهداف محددة متفق عليها وتحيدي إستراتيجة العمل لضمان تحقيقها وأقترح أن يكون أحد الأعدا للإنتخابات القادمة " إيصال خمس نساء على الاقل إلى مقاعد البرلمان " . 
9. التوسع في برامج التدريب وخاصة في مجال محو الأمية القانونية والتربية المدنية وحقوق المواطنة ومهارات الإتصال والقيادة والتمكين الذاتي وتنظيم الحملات وأسس البناء المجتمعي وبناء قدرات منظمات وهيئات المجتمع المدني . 
10. إيلاء المحافظات الإهتمام والدعم المناسبين مع ترك الفرصة للنساء في المحافظات لتحديد البرامج والمناهج والأولويات . 
11. التركيز على الشابات وإشراكهن بشكل فعال وديمقراطي في الجهود الجارية لدعم المرأة في الإنتخابات . 

12. تأكيد أهمية ودور الرجل في مساندة هذه الجهود والتوجه له ناخباً ومرشحاً لضمان تبني رؤية المرأة لمختلف القضايا ولضمان مساندة النساء المرشحات. 
13. إتاحة المعلومات وضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات من خلال مكاتب ميدانية   وموقع على شبكة الإنترنت نت وطباعة وتوزيع النشرات المواد المناسبة الأخرى . 
14. ضمان حق الفئات المختلفة في المبادرة والمساهمة في الجهود الوطنية دون معيقات . 

15. تعزيز وتحفيز دور  المجتمع المدني والأحزاب في مساندة ودعم المرأة . 
16. تأكيد الدور المحوري للإعلام وأهميته وحساسية أسلوبه في دعم المرأة بما لا يؤدي إلى عكس النتائج المرجوة وبحيث يواصل جهده في تأكيد حق المشاركة وإبراز قدرات النساء دائماً وفي مختلف مجالات الحياة وعلى أساس أن في مشاركة المرأة ومساهمتها مصلحة للرجل والمرأة ، للأسرة والمجتمع وتأكيد أنها ليست معركة بين المرأة والرجل. 

 
ويمكن إضافة عشرات التوصيات العملية والتفصيلية الأخرى ولكن يبقى الأساس أن المطلوب هو ترجمة عملية لبرامج واقعية ومنجزات حقيقية على الأرض بمشاركة قاعدية عريضة من نساء ورجال الوطن الذين يتطلعون إلى إنتخابات تترجم رؤيتهم ونواب يمثلونهم بحيث تكون مشاركتهم حقيقة لا شكلية وصوتهم مسموع ورأيهم مأخوذ به قبل وأثناء وبعد الإنتـخابات . 


	  



	


	
	ايجابيات وجود المرأة في البرلمان
 
يمكن ان نعدد الكثير من الايجابيات التي يتركها وجود تمثيل نسائي في البرلمان، يمكن ان نوجزها بما يلي:-
تحسين صورة الدولة وتجربتها الديمقراطية من خلال تمكين المرأة، وهي نصف المجتمع، من التمثيل البرلماني، وتزداد قيمة هذا التمثيل وانعكاساته على صورة الدولة سيما اذا كانت من دول العالم الثالث حيث تتهم مجتمعاتها بانها محافظة ومتزمتة ولا تحظى فيها المرأة بدرجة مستاوية مع الرجل.
 
ان التطور العلمي الكبير الذي تحقق للمجتمعات المعاصرة، اعطى للمرأة فرصة افضل للتنافس مع الرجل، وبالتالي حسن من فرص وصولها الى البرلمان، وفي هذا ميزة للعمل البرلماني بما لدى بعض النساء المؤهلات من خبرات ومهارات للمشاركة في معالجة القضايا المجتمعية التي تواجه السلطات العامة.
 
هنالك فرضية في العلاقات الدولية، مؤداها عن اثر الشخصية في القرارات المتعلقة بالعلاقات، وان المرأة تميل بطبعها الى الهدوء والأمن والسلم بدلا من الحرب والصراع والعنف، ولذا فان وصولها للبرلمان ومواقع صنع القرار قد يساعد في ادارة الازمات الدولية وحل الصراعات بدلا من تعقيدها.
 
تمكين القطاع النسائي من التعبير عن قضاياه وطرح مشكلاته ومراجعة التشريعات التي تتناول هذه القضايا وبما يساعد في تأمين المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة للنساء والرجال على حد سواء.
 
احداث تغير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة لدور المرأة في الحياة العامة من خلال التمثيل البرلماني النسائي، حيث ان مشاركة المرأة في البرلمانات سوف يتيح لها التعرض مباشرة للجمهور والرأي العام وهذا سيخلق حالة من الاعتياد والتقبل لتلك المشاركة وان كانت متواضعة.
 
واذا ما تحققت تلك المشاركة النسائية البرلمانية، فانها ستزيد من مستوى التحفز لدى المرأة والاهتمام بالعمل العام والاقبال عليه والعمل على تهيئة نفسها واعدادها جيداً لمزاولة هذا العمل الذي يتطلب من المرأة ان تعد نفسها الى وظائفه وعدم الركون الى دور الرجل، زوجا ام اخا، فحسب لينوب عنها.
 
وهنالك نقطة جديرة بالاهتمام، وهو ان المرأة التي تتصدى للحياة العامة ودخول مضمار المنافسة السياسية والمشاركة في عضوية البرلمان يجب ان تكون على قدر كبير من المرونة وهدوء المزاج وحسن التعامل والرغبة الطيبة في التعاون مع زملائها من الرجال البرلمانيين، وذلك لاعانتها في عملها البرلماني حيث اكثرية الاعضاء في الغالب هم من الرجال.


	  



	


1- المرأة والعمل السياسي
 
 
يتفق معظم الباحثين في الدراسات السياسية على ان عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية اصبح ضرورة ملحة لتحقيق اهداف النظام السياسي في مجتمعاتنا العالمية المعاصرة، بحيث لا يقتصر حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية على الرجال فقط، وانما يشمل حق الترشيح للرجال والنساء حتى تعطى المرأة حقا متساويا ومتعادلاً مع الرجل، وان توسيع قاعدة التمثيل في الهيئة البرلمانية بحيث تشمل الشرائح الاجتماعية كافة بما فيها المرأة انما يساعد على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات السياسية داخل النظام السياسي ويزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع، مما يعمق مفاهيم الانتماء الوطني والاعتزاز القومي وتنمي قوى العطاء وفعالية الانتاج لدى المواطنين وخاصة النساء، ويعزز مكانة المرأة في المجتمع وتطوير مهاراتها في تربية اجيال فاعلة وواعية للمجتمع، بالاضافة الى تعزيز وتوظيف طاقات الامة جميعها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.
 
وعلى ضوء ذلك، نرى ان هناك معوقات عديدة لمشاركة المرأة في العمل السياسي من أهمها: عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في السياسة، والصعوبة التي تواجهها المرأة في التوفيق بين مسؤولياتها الاسرية والسياسية، وضعف تقبل المرأة نفسها للمشاركة في الحياة السياسية. ومن اجل النهوض بدور المرأة لا بد من ازالة كافة اشكال التمييز التي تحول دون تحقيق هذه المشاركة، وازالة جميع العوائق التي تحول دونها في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولقد أكد الاعلان الدولي البرلماني لحقوق الانسان بان حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان العالمية. وأكد على ان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية والقضاء على جميع اشكال التمييز القائمة على اساس الجنس، هي اهداف ذات اولوية للمجتمع الدولي مبنية على قاعدة اعتماد مبدأ التنمية البشرية من منظور تطور حياة 
الفرد.
3- التجربة الاردنية : المرأة والمؤسسة البرلمانية
 
حسب الاحصاءات الحديثة في الاردن هناك اكثر من (5ر2) مليون امرأة تقريبا وهو ما يشكل نصف السكان في الاردن، وان المرأة تشكل ما نسبته (14%) من القوة العاملـة فـي الاردن عام 1998 وان (22%) من النساء طالبات و (76%) ربات منازل او في مهمة اخرى، ونحو (48%) نسبة النساء الملتحقات بالجامعات والمعاهد من مجمل طلبة هذه المؤسسات التعليمية.
 
وان اقبال المرأة ومتطلبات مشاركتها في العمل السياسي بوجه خاص والعام بصورة اوسع تعود الى حصول عدد من التطورات الايجابية لصالح المرأة نجملها بما يلي:-
 
· نمو الوعي الاجتماعي وارتفاع المستوى التعليمي المدرسي او العالي. 

· تطور التجربة الديمقراطية ومؤسساتها ودور وسائل الاعلام الليبرالي في التوعية السياسية. 

· دور مؤسسات المجتمع المدني المتنامي. 

· زيادة مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية. 

 
واذا كانت مثل هذه التطورات عامل يساعد في دفع المرأة للمشاركة في العمل السياسي، كما ان مشاركتها في العملية الانتخابية شرط اساسي للوصول الى التمثيل البرلماني الذي نرمي اليه جميعاً ... وبمعنى اخر فإن اي حضور للمرأة في قبة البرلمان محكوم بالمشاركة في الانتخابات، وأن هذه الاخيرة تحكمها ظروف مجتمعية وثقافية تقرر مستواها وبالتالي درجة فاعليتها 
ومخرجاتها.
يخال الباحث تحت هذا العنوان أن المقصود به دراسة اثر ثقافة المجتمع على دور المرأة الأردنية في المشاركة السياسية وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاف بين الثقافة السياسية للمواطن، اي  مواطن وثقافة المجتمع بعامة، إلا أن البعد الاجتماعي للثقافة يؤثر أو يبدو أكثر وضوحا في ثقافة المرأة السياسية منه لدى الرجال في مجتمع سمته العامة أنه مجتمع محافظ. وتجربة المرأة السياسية في تاريخه أقصر بكثير من تجربة الرجل و أكثر محدودية، ولهذا كان من المناسب أن يبقى العنوان كما هو دون أن يقتصر على مجرد التأثير أو دون أن يقتصر على مضمون الثقافة السياسية للمجتمع.
 
وعليه فقد كان من الضروري أن تأخذ فرضية الدراسة صورة عامة تبحث في العلاقة بين ثقافة المجتمع كفاعل وكمتغير أصيل ودور المرأة في العملية السياسية أو الحياة السياسية كمتغير تابع ومنفعل. والأسئلة التي يمكن طرحها هي: هل ستؤثر ثقافة المجتمع على دور المرأة في الحياة السياسية. ومن ثم هل تصوغ ثقافة المجتمع طبيعة مشاركة المرأة السياسية؟ وهل هذا التأثير وهذه الصياغة ذا طبيعة سلبية محددة، أم ذا طبيعة إيجابية دافعة. ومع أن الإجابة المفترضة على هذه الأسئلة تنحو لأن تكون على النحو التالي: نعم تؤثر ثقافة المجتمع على دور المرأة في الحياة العامة عموما وفي الحياة السياسية خصوصا تاثيرا سلبيا، وأن صيغة مشاركة المرأة في العملية السياسية  هي صيغة محدودة ومنفعلة تابعة أساسا ، بمعنى أن ثقافة المجتمع  والمشاركة السياسية للمرأة علاقة سلبية، إلا أن هذا الأمر لا يبدو حتميا إذا ما تم التعرف على أسس الثقافة المجتمعية والاحتمالات الفعلية لإيجاد مشاركة سياسية متناسبة معها.
 
يمكن القول بأن الثقافة المجتمعية لجهة تعريفها في إطار الخصوصية الأردنية مع الأخذ بالاعتبار بأن جزءا هاما من الثقافة المجتمعية الأردنية يرتبط أو يشكل نسقا مكملا للثقافة المجتمعية العربية، هي:
 
المركب الثقافي الذي يتشكل من العقيدة الدينية والأعراف والتقاليد المتفق عليها عموما، والأفكار والاتجاهات والميول الخاصة أو الشائعة ومنظومة القيم التي تضبط تفاعل ذلك كله في المجتمع الأردني. أي هي الإسلام دينا أو حضارة، والعرف الاجتماعي والتقاليد عامها و خاصها بالنسبة للفئات التي يتكون منها المجتمع، والأفكار السياسية في إطار مدارسها و تياراتها (الليبرالي، القومي، اليساري، الوطني، الانعزالي)، والاتجاهات التي ترتبط بتطور بمصالح وتطورات الفرد عن دوره، وميوله النفسية وإنجازاته لقناعاته الخاصة أيا كان مصدرها أو مستقرها، وكل ذلك محكوم بالسلم القيمي المتمثل بالحلال والحرام، والعيب، والمشروع، واحترام السلطة، الامتثال، التدين، أخلاق العمل، ما هو المقبول والمرغوب فيه وما إلى ذلك من قيم يعتبرها الفرد معايير تضبط تفكيره أو سلوكه.
 
إن هذا المركب الثقافي يتحدد أيضا في المجتمع الأردني بمجموعة من الشروط الموضوعية مثل خصوصية الفئة السكانية التي ينتمي إليها الفرد، فالسكان في الأردن يميلون إلى التنوع من حيث الصول، واساليب الحياة والأدوار الاقتصادية أو السياسية أو المهنية، كما يتحدد بالسقف العام للمركب الثقافي القومي باعتبار أن سمة المجتمع العربي " الأبوية " تنصرف على المجتمع الأردني بكل جدارة، ناهيك عن باقي الخصائص التي يصطبغ بها المجتمع الأردني بنسب متقاربة مع تلك التي تصطبغ بها المجتمعات العربية الأخرى، كالصبغة العشائرية، أو صبغة المحافظة أو في مواجهة أزمة الهوية أو المواقف من التقدم كفاية للجهد الاجتماعي والسياسي
	 
  

يخال الباحث تحت هذا العنوان أن المقصود به دراسة اثر ثقافة المجتمع على دور المرأة الأردنية في المشاركة السياسية وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاف بين الثقافة السياسية للمواطن، اي  مواطن وثقافة المجتمع بعامة، إلا أن البعد الاجتماعي للثقافة يؤثر أو يبدو أكثر وضوحا في ثقافة المرأة السياسية منه لدى الرجال في مجتمع سمته العامة أنه مجتمع محافظ. وتجربة المرأة السياسية في تاريخه أقصر بكثير من تجربة الرجل و أكثر محدودية، ولهذا كان من المناسب أن يبقى العنوان كما هو دون أن يقتصر على مجرد التأثير أو دون أن يقتصر على مضمون الثقافة السياسية للمجتمع.
 
وعليه فقد كان من الضروري أن تأخذ فرضية الدراسة صورة عامة تبحث في العلاقة بين ثقافة المجتمع كفاعل وكمتغير أصيل ودور المرأة في العملية السياسية أو الحياة السياسية كمتغير تابع ومنفعل. والأسئلة التي يمكن طرحها هي: هل ستؤثر ثقافة المجتمع على دور المرأة في الحياة السياسية. ومن ثم هل تصوغ ثقافة المجتمع طبيعة مشاركة المرأة السياسية؟ وهل هذا التأثير وهذه الصياغة ذا طبيعة سلبية محددة، أم ذا طبيعة إيجابية دافعة. ومع أن الإجابة المفترضة على هذه الأسئلة تنحو لأن تكون على النحو التالي: نعم تؤثر ثقافة المجتمع على دور المرأة في الحياة العامة عموما وفي الحياة السياسية خصوصا تاثيرا سلبيا، وأن صيغة مشاركة المرأة في العملية السياسية  هي صيغة محدودة ومنفعلة تابعة أساسا ، بمعنى أن ثقافة المجتمع  والمشاركة السياسية للمرأة علاقة سلبية، إلا أن هذا الأمر لا يبدو حتميا إذا ما تم التعرف على أسس الثقافة المجتمعية والاحتمالات الفعلية لإيجاد مشاركة سياسية متناسبة معها.
 
يمكن القول بأن الثقافة المجتمعية لجهة تعريفها في إطار الخصوصية الأردنية مع الأخذ بالاعتبار بأن جزءا هاما من الثقافة المجتمعية الأردنية يرتبط أو يشكل نسقا مكملا للثقافة المجتمعية العربية، هي:
 
المركب الثقافي الذي يتشكل من العقيدة الدينية والأعراف والتقاليد المتفق عليها عموما، والأفكار والاتجاهات والميول الخاصة أو الشائعة ومنظومة القيم التي تضبط تفاعل ذلك كله في المجتمع الأردني. أي هي الإسلام دينا أو حضارة، والعرف الاجتماعي والتقاليد عامها و خاصها بالنسبة للفئات التي يتكون منها المجتمع، والأفكار السياسية في إطار مدارسها و تياراتها (الليبرالي، القومي، اليساري، الوطني، الانعزالي)، والاتجاهات التي ترتبط بتطور بمصالح وتطورات الفرد عن دوره، وميوله النفسية وإنجازاته لقناعاته الخاصة أيا كان مصدرها أو مستقرها، وكل ذلك محكوم بالسلم القيمي المتمثل بالحلال والحرام، والعيب، والمشروع، واحترام السلطة، الامتثال، التدين، أخلاق العمل، ما هو المقبول والمرغوب فيه وما إلى ذلك من قيم يعتبرها الفرد معايير تضبط تفكيره أو سلوكه.
	

	


الرجز المتدارك الكامل الهزج الضرب الرمل فعولن مفاعيل فعولن فاعل

توصيات المؤتمر الوطني
"دعم المرأة في الانتخابات النيابية"
على مستوى الحركة النسائية:
 
1. توحيد جهود الحركة النسائية بجميع أطيافها وتنظيماتها من خلال مظلة اللجنة  الوطنية الأردنية لشؤون المرأة و اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية. 

2. زيادة دور المنظمات النسائية الفاعلة والتي تؤمن بالحل الديمقراطي لقضية المرأة وتشكيل قوة ضغط على مطلق البلاد لدفع أعضاء المجالس النيابية لتبني قضايا المرأة والدفاع عنها. 

3. إيلاء المحافظات الاهتمام والدعم المناسبين والتركيز على المرأة في البادية والمناطق النائية إضافة إلى التركيز على الشابات وإشراكهن بشكل فعال وديمقراطي في الجهود الجارية لدعم المرأة في الانتخابات. 

4. تأكيد أهمية دور الرجل في مساندة هذه الجهود والتوجه له ناخباً ومرشحاً لضمان تبني رؤية المرأة لمختلف القضايا ولضمان مساندة النساء المرشحات. 

5. تجديد خطاب المرأة، وربطه بقضايا الوطن. 

6. توثيق تجارب ونشاطات المرأة كافة في مجال الانتخابات النيابية
على المستوى الإعلامي والتربوي:
 
1. الاستعانة بمختلف وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية للمرأة ونشر قصص النجاح التي حققتها العديد من النساء وتسليط الضوء على النساء كمواطنات فاعلات صاحبات رؤية وتفكير قادرات على تحقيق إنجازات تتراكم وتستمر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

2. السعي لتغيير الانطباع الاجتماعي السائد الخاص بالمرأة عن طريق حملات للتوعية تقوم بها المنظمات النسائية المختلفة بالتعاون مع وسائل الإعلام, بهدف تشجيع النساء والرجال لانتخاب النساء وشرح المفاهيم الديمقراطية وأهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار. 

3. تعديل الاتجاهات حيال مشاركة المرأة ودورها وحقوقها وحيال التوزيع التقليدي للأدوار في الأسرة والمجتمع وتأكيد مبدأ المساواة والمواطنة التامة للمرأة من خلال جهود وسائل الإعلام والمناهج التعليمية والتربوية. 

4. تأكيد أهمية دور الإعلام في دعم المرأة من خلال مختلف وسائل الإعلام وتأكيد حقها في المشاركة وإبراز قدرات النساء في مختلف مجالات الحياة وعلى اساس أن في مشاركة المرأة ومساهمتها مصلحة للرجل والمرأة والمجتمع وتأكيد أنها ليست معركة بين المرأة والرجل. 

5. تطوير المناهج التعليمية في المستويات كافة بهدف التخلص من التنميط الاجتماعي السلبي السائد فيها لصالح إعادة توزيع الأدوار ضمن مفهوم الدور الاجتماعي لكل من المرأة والرجل ضمن ثقافة المجتمع المستمدة من قيم الحضارة الإنسانية. 
